الفصل الثاني

التعليم

1.2 مقدمة

يتناول هذا الفصل التمايزات بين الجنسين في قطاع التعليم ما بين عام 2003 حتى 2007 مرتكزا على عرض وتحليل أبرز المؤشرات التي تمكننا من قياس وفهم الفجوة بين الجنسين، ودرجة التحسن أو التراجع لبعضها في ظل الحالة الفلسطينية الراهنة، والتي يواجه فيها نظام التعليم تحديات كثيرة أهمها الأزمة المالية وما تعكسه من سلبيات وإشكاليات النظام التعليمي عامة والنوع الاجتماعي خاصة.  ولكن بالرغم من الظروف والتحديات غير المواتية، فإن فرص تعليم الفلسطينيين والتحاقهم بالمدارس يزداد بسبب أهميته ونظرة المجتمع له، كوسيلة أساسية للحراك الاجتماعي والاقتصادي، وكسلعة متنقلة يحملها الفلسطيني معه أينما ذهب.

بعض المؤشرات التي يعالجها هذا الفصل، مثل الإلمام بالقراءة والكتابة، والمؤهلات العلمية للجنسين، والتفريع الأكاديمي والمهني، والتعليم المدرسي، والتعليم العالي سيتم عرضها وتحليلها لفهم تأثيراتها وأبعادها على الجنسين، وفحص مستوى الفجوة التي تعيق إمكانية خلق فرص متكافئة بينهما.

ومع أهمية هذه المؤشرات الكمية التي يسهل قياسها، إلا أنها لا يمكن أن تعبر عن الصورة الشاملة لنظام التعليم ومضمونه، ونوعيته وتأثيراته على الجنسين.  فهنالك حاجة إلى دراسات نوعية متعمقة من قبل باحثين، تمكن وزارة التربية والتعليم من فهم واقع التعليم وتحدياته، بهدف وضع استنتاجات وتوصيات واقعية لتحسين النظام التعليمي وتقليص الهوة بين الجنسين.

 كما هو معروف، تأثر نظام التعليم خلال الأربعين عاما من الاحتلال الإسرائيلي بتأثيرات سلبية على المستوى البنيوي والمفاهيمي، مما جعل من إعادة ترميم وبناء نظام التعليم عملية صعبة وتدريجية. فمنذ أن تسلمت السلطة الفلسطينية الصلاحيات الخاصة بنظام التعليم في 1994 قامت الوزارتان، وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي بإعادة بناء نظام التعليم الذي أصابه ضررٌ كبيرٌ نتيجة الاحتلال الإسرائيلي من خلال بلورة خطط خمسية ارتكزت على مبادئ أساسية منها " التعليم حق إنساني" "والتعليم للجميع"، واعتبرت التعليم أساسا للمواطنة وأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأداة لنشر الديمقراطية. (أبو عواد،2005:5)
ومع أن وزارة التربية والتعليم أخذت إلى حد ما بعد النوع الاجتماعي في سياساتها من خلال تشكيل لجنة النوع الاجتماعي في الوزارة منذ عام 1997، ووضع خطة خمسيه (1999-2003) لإنجاز دمج النوع الاجتماعي في سياساتها وخططها، إلا أنة يمكن القول أن غالبية التطبيقات جاءت محايدة للنوع الاجتماعي مما أبقى الفجوة بين الجنسين قائمة.

2.2 نظام التعليم: المرحلة الحالية

يواجه النظام التعليمي في المرحلة الحالية، وبالأخص في السنوات الخمس الماضية تحديات وظروف صعبة  مختلفة، منها نتيجة سياسات الاحتلال من حواجز وإغلاقات وحصار واعتقال لعدد من الطلبة والمعلمين، وأخرى نتيجة الوضع السياسي الداخلي وعدم الاستقرار الأمني والتدهور الاقتصادي.  ولكن رغم هذه التحديات فان نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي تتلاءم مع المستويات العالمية، ونسبة الالتحاق للمرحلة الثانوية زادت عن 80.0% واستمر ازدياد نسبة الالتحاق في التعليم العالي مقارنة مع المنطقة العربية المجاورة (يونسكو، 2007).  فيمكن القول إن فرص الالتحاق في التعليم الأساسي والثانوي أصبح متساويا على أساس النوع الاجتماعي، والموقع الجغرافي، ودخل الأسرة وحالة اللجوء (البنك الدولي، 2006).  ومع أن المؤشرات الكمية تشير إلى تحسن ملحوظ إلا أن التحليل يجب أن يأخذ أبعادا أخرى تتجاوز نسبة الالتحاق لتتضمن نوعية التعليم وأبعاده على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التعليم في إرساء فرص متكافئة بين الجنسين، فإن التعامل مع نظام التعليم كعامل للتغيير يتطلب على المستوى المفاهيمي تبني فلسفة تعليمية تشمل النوع الاجتماعي، وتستند إلى مبادئ التفكير الحر والمستقل، والتفكير النقدي لمنح الطلبة من الجنسين القدرة على إعادة تفسير واقعهم وتغييره. (غالي، 1998:10).
3.2 مؤشرات التعليم 

 مع أن جميع المؤشرات تدل على تحسن في وضع الطالبات إلا أنه ما زال هنالك فجوة على أساس النوع الاجتماعي لا يمكن تفسير أسبابها إلا من خلال تحليل ترابط وتداخل عوامل مختلفة، منها ثقافية وأخرى تتعلق بسياسات الوزارة وقدرتها على تحقيق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي في تنفيذ الخطط، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي الذي يؤثر سلبا على نظام التعليم عامة. وأبرز المؤشرات التي تم التركيز عليها هي:

1.3.2 معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة 

توسع انتشار التعليم في العالم العربي في العقود الأخيرة، وارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، فيما تراجعت نسب الأمية بصورة عامة.  ومع ذلك تأتي المنطقة العربية في المرتبة الثالثة في العالم من حيث انخفاض معدلات التعليم، واستمرار ارتفاع معدلات الأمية خاصة في صفوف النساء، حيث يصل معدل الأمية في صفوفهن إلى النصف، مقابل الثلث فقط في صفوف الذكور(تقرير التنمية الإنسانية العربية 2005 )
.
أما على صعيد الأراضي الفلسطينية فتشير الإحصاءات إلى استمرار زيادة انتشار التعليم وانخفاض نسبة الأمية، وقد تمكنت فلسطين من تحقيق نتائج مقاربة لتلك التي حققتها بعض الدول العربية ذات التنمية البشرية المرتفعة.  فقد زادت معدلات معرفة القراءة والكتابة خلال الفترة ما بين 2003 و2007 للأفراد 15 سنة فأكثر من الجنسين من 93.5% إلى     93.9%، بواقع 97.2% للرجال و 90.5% للنساء في عام 2007، ويلاحظ استمرار فجوة النوع الاجتماعي، إلا أنها أقل اتساعا مما كانت عليه في السابق (شكل 1.2 ) والملحق (جدول 1).
شكل1.2: معدلات معرفة القراءة والكتابة للأفراد (15 سنة فأكثر) حسب الجنس، 2003-2007


[image: image1.wmf]87

.

4

88

.

9

88

.

0

89

.

8

90

.

5

97

.

2

96

.

9

96

.

3

96

.

5

97

.

1

82

84

86

88

90

92

94

96

98

2003

2004

2005

2006

2007

السنة

النسبة

نساء

رجال


  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة.  رام الله - فلسطين.
تحسنت معدلات معرفة القراءة والكتابة في مختلف التجمعات السكنية من حضر وريف ومخيم في الأراضي الفلسطينية في عام 2007 مقارنة بعام 2003  لكل من النساء والرجال على حد سواء، ولكن لا تزال معدلات معرفة القراءة والكتابة في المناطق الحضرية أعلى منها في القرى والمخيمات. ويلاحظ من (جدول 1.2) أدناه أن الرجال في المخيمات قد تمكنوا من اللحاق برجال الحضر وتحقيق معدلات أعلى في معرفة القراءة والكتابة في عام 2007 مقارنة بعام 2003. كما يلاحظ أن النساء سجلت نسبا أدنى من الرجال في معدلات معرفة القراءة والكتابة في جميع التجمعات السكانية، وقد سجلت أدنى نسبها بين نساء الريف، وإن كانت الفجوة بين نساء الريف وباقي التجمعات تتجه إلى التلاشي في الأعوام الأخيرة. ويعكس هذا التطور التحسن في الخدمات التعليمية في المناطق الريفية، إضافة لزيادة الوعي بأهمية التعليم عموما، وأهمية تعليم النساء على وجه الخصوص.

جدول1.2: معدلات معرفة القراءة والكتابة بين الأفراد (15 سنة فأكثر) حسب الجنس ونوع التجمع، 2003، 2007

	2007
	2003
	الجنس

	مخيم
	ريف
	حضر
	مخيم
	ريف
	حضر
	

	97.5
	96.5
	97.5
	95.8
	95.8
	96.7
	ذكور

	91.2
	87.1
	91.9
	87.2
	83.1
	89.7
	إناث

	94.3
	91.9
	94.8
	91.4
	89.5
	93.3
	كلا الجنسين

	المصدر:الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة.  رام الله - فلسطين. 


ومع أن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة الإجمالي في الضفة الغربية تنخفض عنها في قطاع غزة لكلا الجنسين، لكنها تتباين وفقا للمراحل العمرية المختلفة انظر (ملحق جدول 2)، إذ تشير البيانات إلى أن معدلات معرفة القراءة والكتابة للنساء (15- 34) سنة في الضفة الغربية أعلى منها للنساء في قطاع غزة. وربما يعود ذلك لتحسن بنية التعليم في الضفة الغربية عما كانت عليه في السابق، إضافة لانخفاض نسب الأمية في صفوف النساء الريفيات في الضفة الغربية أقل من 35 عاما مقارنة مع قريناتهن واللواتي يبلغن من العمر 35 عاما فأكثر. وعلى الرغم من استمرار فجوة ما بين النساء والرجال، وارتفاع نسبة الأمية للنساء التي وصلت إلى 9.5% مقابل 2.8% بين الرجال، إلا أن البيانات تشير إلى تلاشيها بين جيل الشباب، بينما تزداد اتساعا مع كبر العمر، إذ تبلغ حدتها في الفئة العمرية 45 سنة فما فوق، لترتفع نسبة الأمية بين أفراد هذه الفئة إلى حوالي النصف بين النساء مقابل أقل من الربع بين الرجال. 

            شكل2.2: معدلات معرفة القراءة والكتابة للأفراد (15 سنة فأكثر) حسب العمر والجنس، 2007
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  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2007.  رام الله - فلسطين.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن زيادة انتشار التعليم وانخفاض معدلات الأمية في الأراضي الفلسطينية، لا يعني بالضرورة تحسن نوعية التعليم المتحصل أو مستوى المعرفة المكتسبة، وتطور القدرة الإبداعية لدى الطلبة. من هنا تبرز الحاجة لعمل دراسة لفحص التغيير الحاصل على مستوى التعليم ونوعيته. 

2.3.2 المؤهلات التعليمية للسكان الفلسطينيين
تشير الإحصاءات إلى أن تحسنا طفيفا قد طرأ على الحالة التعليمية للفلسطينيين بعمر 15 سنة فأكثر في الفترة ما بين عام 2003 و2007، حيث ارتفعت نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى من 7.1% إلى 8.4% لكلا الجنسين، فيما انخفضت نسبة الأميين من 8.1% إلى 6.1% لنفس الفترة. ويوضح (شكل 2.2) استمرار انتشار الأمية في صفوف النساء بصورة أكبر منها لدى الرجال بواقع 9.5 % للنساء و2.8% للرجال في عام 2007. وتتلاشى الفجوة بين النوعين تقريبا في مستويات التعليم المدرسي، وإن كانت تميل لصالح الرجال ممن أنهو التعليم الأساسي، ولصالح النساء لحملة الشهادة الثانوية. إلا أن الفجوة تتضاعف في مرحلة التعليم العالي بكالوريوس فأعلى، حيث بلغت نسبة الرجال من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى 10.0%، فيما لم تتجاوز 6.7% في صفوف النساء عام 2007، وإن كانت الفجوة بينهما أقل مما هي عليه في السنوات السابقة.                                                                                                                                                                                                                                                                              

شكل3.2: التوزيع النسبي للأفراد (15 سنة فأكثر) حسب المستوى التعليمي والجنس، 2007
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4.2 التعليم ما قبل المدرسي 

يعتبر التعليم ما قبل المدرسي واحدا من أهم المراحل التأسيسية في حياة الأطفال، وفي تنمية قدراتهم، وتهيئتهم للدخول للمدرسة. والتعليم ما قبل المدرسي جزء من النظام التعليمي يتوجب على الدولة تحمل أعباءه ورعايته، ومع ذلك لم يدرج بعد ضمن سلم أولويات وزارة التربية والتعليم الفلسطيني نظرا لارتفاع تكلفته. وقد تولى القطاع الخاص والأهلي وفي فترة ما قبل وما بعد دخول السلطة الفلسطينية مسؤولية توفير خدمات التعليم ما قبل المدرسي، فيما اقتصر دور وزارة التربية والتعليم لاحقا على دور الإشراف على رياض الأطفال
. تخلي وزارة التربية والتعليم عن مسؤولياتها تجاه توفير خدمات التعليم ما قبل المدرسي وغياب الخطط ونقص الموازنات اللازمة لتطوير هذا القطاع، يسهم في حرمان الأطفال الأكثر فقرا في المجتمع، من فرصة الالتحاق برياض الأطفال نظرا لارتفاع تكلفة الدراسة فيها. إضافة لذلك، يسهم غياب دور الدولة في تعزيز الفجوة في الخدمات ما بين المناطق، ويزيد من حرمان أطفال المناطق السكنية المهمشة الصغيرة والبعيدة التي لا تصل لها خدمات القطاعين الخاص والأهلي. ففي عام 2007 بلغ عدد أطفال رياض الأطفال 78951 طفلاً وطفلة موزعين على 945 روضة، وهي أعلى عما كانت عليه في عام 2003 ولكنها أقل بكثير مما يتطلبه الواقع الفعلي.
5.2 التعليم المدرسي

ينقسم التعليم المدرسي في الأراضي الفلسطينية إلى مرحلتين هما التعليم الأساسي والتعليم الثانوي. توفر وزارة التربية والتعليم، وكذلك المدارس الخاصة الخدمات التعليمية لكلا المرحلتين، فيما تقتصر خدمات وكالة الغوث الدولية على التعليم الأساسي.  في العام 2007/2008 وصل عدد المدارس إلى 2,430 مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ولا يزال الفصل بين الجنسين في التعليم المدرسي هو السمة السائدة في الأراضي الفلسطينية، حيث يتوزع الطلبة على 878 مدرسة خاصة بالذكور فقط، و837 مدرسة خاصة بالإناث و715 مدرسة مختلطة.  وتشرف وزارة التربية والتعليم على ما يقارب ثلاثة أرباع هذه المدارس، فيما تتقاسم كل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والقطاع الخاص والأهلي ما تبقى من المدارس. 

 1.5.2 الالتحاق بالمدارس 

تشير إحصاءات التعليم إلى الزيادة المستمرة في أعداد طلبة المرحلتين الأساسية والثانوية، فقد ارتفع عدد الطلبة في مرحلة التعليم الأساسي من 891,799 عام 2002/2003 إلى 957,831 عام 2007/2008، شكلت الطالبات حوالي 49.4% من مجموع الطلبة وهي نسبة موازية تقريبا لنسبة النساء من مجموع السكان لهذه الفئة العمرية           (ملحق جدول 3). 
وكذلك شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد طلبة المرحلة الثانوية من  92,309 عام 2001/2002 إلى  140,126 في عام 2007/2008، إذ ازدادت أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم الثانوي نسبة لمجموع طلبة التعليم المدرسي في الأعوام الأخيرة، فقد بلغت نسبة طلبة المرحلة الثانوية حوالي 9.4% من مجموع الطلبة في العام الدراسي 2002/2003، ارتفعت إلى 12.8% عام 2007/2008، وقد يعود السبب إلى تنامي إقبال الطالبات على التعليم الثانوي حيث بتن يشكلن 53.1% من مجموع طلبة هذه المرحلة في عام 2007/2008 مقابل 52.1% عام 2002/2003 (ملحق جدول 3). 

2.5.2 الرسوب والتسرب من المدارس

بالرغم من تراجع نسبة الرسوب والتسرب للطلبة في السنوات الأخيرة إلا أن تغيرا قد طرأ عليها خلال العام الدراسي 2006/2007. 

جدول2.2: نسبة الرسوب والتسرب حسب المرحلة والجنس، 2002/2003، 2006/2007

	2006/2007
	2002/2003
	المرحلة

	المجموع
	طالبة
	طالب
	المجموع
	طالبة
	طالب
	

	
	
	المرحلة الأساسية

	_
	_
	_
	1.4
	1.2
	1.5
	الرسوب

	0.9
	0.5
	1.3
	0.7
	0.6
	0.9
	التسرب

	
	
	المرحلة الثانوية

	0.9
	0.7
	1.0
	1.3
	1.1
	1.4
	الرسوب

	3.4
	3.8
	3.0
	3.7
	4.8
	2.6
	التسرب


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات مسح التعليم - وزارة التربية والتعليم العالي.  رام الله - فلسطين.  

(_): لا تتوفر بيانات.
أما فيما يتعلق بالتسرب من المدارس، فيبدو أن هناك تزايدا في نسبة الطلاب المتسربين من التعليم بمرحلتيه الأساسية والثانوية، فيما تتناقص هذه النسبة في صفوف الطالبات في العام الأخير مقارنة مع الأعوام السابقة. لقد ارتفعت نسبة الطلاب المتسربين من التعليم الأساسي من 0.9% عام 2002/2003 إلى 1.3% في عام 2007، وكذلك الحال بين الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي فارتفعت من 2.6% إلى 3.0% لنفس الفترة. أما الطالبات فقد تراجعت نسبة التسرب في صفوفهن في مرحلة التعليم الأساسي من 0.6% في عام 2002/2003 إلى 0.5% عام 2007، ومن 4.8% إلى 3.8% في مرحلة التعليم الثانوي في نفس الفترة.

 ويلاحظ أنه في الوقت الذي تنخفض فيه نسبة الطالبات المتسربات من مرحلة التعليم الأساسي مقارنة مع الطلاب في عام 2007 تبقى نسبة التسرب في صفوف الطالبات أعلى منها بين الطلاب في المرحلة الثانوية.  وإن تراجعت فجوة النوع الاجتماعي في عام 2007 كما كانت عليه في العام 2003/2002.

ومرة أخرى تؤكد الأرقام تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في قطاع غزة على مستوى تحصيل الطلبة واستمرار التحاقهم بالتعليم، إذ يشير الملحق (جدول 4) أن نسب التسرب في قطاع غزة لكلا المرحلتين أعلى من الضفة الغربية، باستثناء طالبات المرحلة الأساسية. وتوضح البيانات أن نسبة تسرب طالبات المرحلة الثانوية في قطاع غزة تفوق مثيلاتها في الضفة الغربية، فكانت 5.0% في القطاع مقابل 2.9% في الضفة الغربية.  وقد يؤشر ذلك إلى أن تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على الطالبات أكثر حدة في الفئات العمرية الأكبر، حيث يتركن مقاعد الدراسة بعد الحصول على مؤهل تعليمي أساسي، أو ربما للزواج المبكر.

وعموما يبدو أن سياسات وزارة التربية والتعليم، والتغيير في رؤية المجتمع لأهمية تعليم الفتيات قد ساهمت في الحد من تسرب الفتيات، ولكنها لم تؤد لجسر الفجوة بينهما تماما. وفي الوقت ذاته كان لعوامل أخرى كالفقر والحاجة لمصادر الدخل دورٌ مؤثرٌ في زيادة تسرب الطلاب من المدارس خاصة الثانوية منها.  ويتعزز ذلك بإمكانية توفر فرص عمل أوسع للأولاد في هذا العمر مقارنة مع البنات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ سياسات وطنية قادرة على حل المشاكل الاقتصادية وتخفيف الضغوط التي تجبر الطلبة على التسرب من المدارس لدعم أسرهم اقتصاديا.

وتضيف تقارير وزارة التربية والتعليم المتعلقة برصد مواقف الطلاب والطالبات لعام 2006 إلى أن أسباب التسرب من المدارس تتعلق إما بالطالب أو بالطالبة، أو بالعائلة، أو بالوضع الأمني. وإلى أن الأسباب متفاوتة بين الذكور والإناث، حيث كانت أولوية الأسباب للذكور هي عدم الاهتمام بالتعليم، والثانية عدم القدرة على الدراسة والإنجاز، والثالثة كانت للالتحاق بالعمل.  أما بالنسبة للإناث، فكان السبب الأول للتسرب هو الزواج، ويليه عدم القدرة على الإنجاز وثم عدم الإلمام بالتعليم.  تعبر هذه الأسباب عن تمايز بين الجنسين يعبر عنها في ترتيب الأسباب مما تحمل معاني اجتماعية بالإضافة إلى الأكاديمية (اليونسكو، 2007).  ولكن لا توضح الوزارة الأسباب الكامنة وراء عدم اهتمام الطلبة بالتعليم، وعدم قدرتهم على الدراسة والإنجاز والذي يمكن أن نعزيه لخلل في النظام والبيئة التعليمية، أو لأسباب أمنية تتعلق بالأهل أو بالطالب نفسه، أو بحالة الفقر الذي تعيشه الأسرة.

3.5.2 الازدحام والاكتظاظ في الصفوف

يرى التربويون أن الازدحام في الصفوف عاملٌ مؤثرٌ على نوعية التعليم، وعلى مستوى تحصيل الطلبة ونسب رسوبهم وربما تسربهم من النظام التعليمي، وبالرغم من توجه الجهات التعليمية لحل هذه المشكلة فلا يزال الازدحام هو السمة الغالبة لكل من مدارس وكالة الغوث للاجئين، وكذلك المدارس الحكومية، وإن كانت أكثر حدة في مدارس الوكالة، حيث زاد معدل عدد الطلبة لكل شعبة على 37 طالباً وطالبة في عام 2006/2007.  وانخفض معدل عدد الطلبة لكل شعبة في مرحلة التعليم الثانوي عنها في التعليم الأساسي، وكانت أقل ما يمكن في المدارس الخاصة الثانوية بواقع 19.3 طالباً وطالبة.  ولا بد من الإشارة إلى أن انخفاضا ملحوظا قد جرى على معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في الفترة ما بين الأعوام 2001/2002 و2007/2008، حيث انخفض المعدل من 45.6 طالباً وطالبة إلى 37.9 على التوالي.  وربما يعود هذا الانخفاض لسياسات وكالة الغوث بزيادة المدارس والشعب الصفية، علما بأن حصة مدارس الوكالة من مجموع طلبة المدارس في فلسطين قد تراجعت عما كانت عليه في الأعوام السابقة.

شكل4.2: معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المدارس حسب الجهة المشرفة والمرحلة 2007/2008
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 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات مسح التعليم - وزارة التربية والتعليم العالي.  رام الله - فلسطين.  
تشير البيانات في الشكل أعلاه إلى ارتفاع معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المرحلة الأساسية في مدارس الوكالة بنسبة 37.9 مقابل 33.0 في المدارس الحكومية، في حين بلغ معدل عدد الطلبة في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية 39.7 طالباً وطالبة، مقارنة مع 26.3 طالباً وطالبة في الضفة الغربية وذلك بسبب اكتظاظ الطلبة في المدارس الحكومية في قطاع غزة وبصورة خاصة في المرحلة الثانوية.  إضافة للاكتظاظ الطلابي في مدارس الوكالة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن كان أعلى قليلا في قطاع غزة.  وقد يساهم ذلك في تفسير بعض أسباب ارتفاع نسب الرسوب والتسرب من المدارس في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية.  ويتطلب ذلك تدخل حكومي لزيادة عدد المدارس والشعب الدراسية في القطاع.  وتفتقر البيانات السابقة لأية معلومات حول الاختلاف في معدلات عدد الطلبة في مدارس الإناث مقارنة مع مدارس الذكور.

4.5.2 التفريع الأكاديمي والمهني والتقني

يستحوذ التعليم الأكاديمي على ما يزيد على 92.0% من طلبة وطالبات التعليم العام في العام 2007/2008، ولا يزال الفرع الأدبي هو الأكثر استقطابا للطلبة، حيث يستوعب 67.2% من الطلاب و 73.3% من الطالبات، مما يترك الطلبة أمام خيارات محدودة للتخصصات في التعليم العالي، أو حتى في فرص العمل المتاحة أمامهم. ويلتحق حوالي ربع الطلبة من الذكور والإناث في الفرع العلمي وهي أقل مما كانت عليه في عام 2002/2003 بواقع 25.8% للطلاب     و23.7% للطالبات، كما هو واضح في الشكل 5.2 أدناه.  وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم المهني قد بقيت على حالها منذ عام 2002/2003 حتى عام 2007/2008. ويلاحظ استمرار انخفاض نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني، حيث لم تتجاوز 4.4% من مجموع طلبة المرحلة الثانوية، وهي أعلى في صفوف الطلاب حيث بلغت 9.0%، فيما لم تتجاوز 3.0% للطالبات.  ويؤشر ذلك لخلل في سياسات التعليم له انعكاسات سلبية على التوافق مع متطلبات سوق العمل في المستقبل، وإلى تكدس الطلبة في فروع التعليم الأكاديمي، علما بأن التوجه العالمي في الدول المتقدمة والصناعية يميل لصالح التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية على هذا الصعيد.

شكل 5.2: التوزيع النسبي لطلبة المرحلة الثانوية حسب التخصص في العام الدراسي 2007/2008
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من جهة أخرى، يعكس توزيع الطلبة في تخصصات التعليم المهني استمرار ارتباطها بالتقسيم على أساس الجنس، إذ تلتحق معظم طالبات التعليم المهني في الفرع التجاري بواقع 2.5% من مجموع طالبات المرحلة الثانوية لاكتساب مهارات في السكرتاريا والمحاسبة، وبنسبة تكاد لا تلحظ في التعليم الشرعي 0.1%، والتعليم الصناعي 0.2%.  أما الذكور فهم يهيمنون على الفرع التجاري 3.8% والفرع الصناعي 2.5%، وكذلك الزراعي 0.3%، مما يمنحهم الفرصة للخيار بين عدد أكبر من المهارات ويُتيح أمامهم فرصاً أوسع للعمل بعد التخرج.  ومرة أخرى، تؤكد البيانات السابقة أن التعليم المهني ما زال دون مستوى متطلبات بناء نظام تعليمي متوازن ما بين التعليم الأكاديمي والمهني ويتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة بصورة متسارعة نتيجة التغيرات الإنتاجية والاقتصادية العالمية. ويعود التباطؤ في تطوير التعليم المهني في بعض أسبابه إلى انخفاض الميزانية التطويرية المخصصة لوزارة التربية والتعليم من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي عدم توفر الميزانية اللازمة لتطوير البنية التحتية للتعليم المهني من مدارس، ومختبرات، وورش عمل وتجهيزات، وغير ذلك.  وكذلك تراجع مكانة التعليم المهني على سلم أولويات وزارة التربية والتعليم.  وبالرغم من إشارة إصدارات الوزارة إلى الرغبة في إلحاق 15.0% من الطلبة الثانويين في التعليم المهني، ومع ذلك فإن الواقع والإحصائيات تشير إلى ضعف الإنجاز في هذا المجال، إذ لم تتجاوز النسبة 4.4% كما ذكر سابقا. الأمر الذي يقودنا إلى الاستنتاج بأن النظام التعليمي الفلسطيني موجه لتلبية سوق العمل الخارجي وليس الداخلي.  

6.2 المنهاج الفلسطيني

هنالك صعوبة في تقييم المنهاج الفلسطيني برؤية نوع اجتماعية نظرا لنقص الدراسات النوعية حول هذا الموضوع.  إلا أنه يمكن القول بأن المنهاج الفلسطيني والذي بدأ تطبيقه في عام 2000 عكس تطوراً نوعياً وملحوظاً في مضمونه وأهمه تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول، وإدخال مواضيع حديثة مثل التكنولوجيا، والبيئة، والصحة كمساقات اختيارية، بالإضافة إلى قضايا راهنة مثل الاقتصاد والإدارة في صفوف الحادي عشر والثاني عشر.

بالرغم من هذه التحسينات، إلا أن هنالك انتقادات على المنهاج بشكل عام سجلها تقرير التنمية البشرية لعام 2002 يشير إلى ضعف بعد النوع الاجتماعي فيه.  تشير بعض التحاليل لبعض الكتب المدرسية إلى أن أداة التحليل للنوع الاجتماعي تستخدم بشكل جزئي وموسمي وليس بنيوي شامل، يؤثر على الخطاب والمضمون عامة مما يشير إلى تمييز بين الجنسين في الخطاب والمضمون.  فمثلا تستخدم المصطلحات الذكورية أكثر من الأنثوية، أو تستخدم البيانات والرسومات والتمارين بأسماء أو صور ذكورية. بالإضافة إلى كثير من القصص التي تمثل الذكر البطل وتعبر عنه بالرجل القوي، والذكي، أما النساء فيعبر عنهن بأدوار ثانوية تمضي وقتها بالبيت، أو تصور بصورة تقليدية كالمرأة العاطفية والذكر بالمنطقي والعلمي.  وبالتالي،  تستمر الصور النمطية لادوار المرأة وتعزز بالمنهاج بدلا من أن يتم تغييرها لتتماشى مع الصورة الحديثة للواقع الجديد.  (يونسكو،2007)
7.2 التعليم العالي

التحق طلبة التعليم العالي في العام الدراسي 2006/2007 بـ 43 مؤسسة تعليمية موزعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها: 10 جامعات تقليدية، وجامعة التعليم المفتوح، و13 كلية جامعية و19 كلية مجتمع. ويُعطى التعليم الجامعي الأولوية في خيارات الطلبة، حيث تستوعب الجامعات التقليدية تقريبا نصف الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي    55.5%.  ويلاحظ أن التعليم المفتوح يشكل خيارا مهما للطلبة 33.8%، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على معدلات مرتفعة في امتحان الشهادة الثانوية، وبسبب المرونة في الدوام الدراسي اليومي والذي يشكل حلا لهم، ولانتشار فروع الجامعة في المحافظات المختلفة مما يسهل على الطلبة إمكانية البقاء في مناطق سكنهم، وكذلك انخفاض الأقساط مقارنة بالأقساط الجامعية، وعدم محدودية المقاعد الدراسية كما هو واقع الحال في الجامعات التقليدية.  ويلتحق 4.2% من الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في الكليات الجامعية، وتقل حصة كليات المجتمع عن 7.0% من الطلبة المسجلين في التعليم العالي، مما يعكس ضعف اهتمام الجهات المعنية بالتعليم المتوسط، خاصة التقني منه على الرغم من أهميته في تأهيل الكفاءات المتوسطة.

وتشير البيانات في (ملحق جدول 5) إلى تفوق عدد الطالبات على عدد الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي عموما، حيث تزيد نسبة الطالبات 54.5% عن نسبة الطلاب 45.5% في الجامعات التقليدية، والتعليم المفتوح، والكليات الجامعية، فيما تتفوق نسبة الطلاب على نسبة الطالبات المسجلين في كليات المجتمع المتوسطة، بواقع                   (56.0% و44.0%) على التوالي، وذلك على العكس مما كان عليه الوضع في عام 1999.  ويتضح من الأرقام السابقة، الزيادة المستمرة في نسبة الطالبات في التعليم الجامعي خلال العقد الماضي، وقد يعود ذلك لانخفاض نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي واتجاههم للانخراط في سوق العمل للمساهمة في التخفيف من سوء أوضاع أسرهم المعيشية. وفي الوقت ذاته تتجه الطالبات للتعليم الجامعي لارتباط فرص العمل المتاحة أمامهن بمجال الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بالحصول على شهادة جامعية. من ناحية أخرى، حصول الطالبات خلال الأعوام الماضية على معدلات أعلى من الذكور في امتحان الشهادة الثانوية، وفر لهن فرصا أفضل للالتحاق في التعليم الجامعي. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه الأرقام تتعلق بالتعليم العالي داخل الأراضي الفلسطينية فقط، إذ يتوقع أن يزيد عدد الطلاب الدارسين في الخارج على عدد الطالبات بسبب القيود الاجتماعية التي تفرض على سفر الإناث، وكذلك نتيجة لارتفاع تكاليف التعليم في الخارج، فإن الأهل يميلون لتحمل هذه النفقات لتعليم الذكور على حساب الإناث كنوع من الاستثمار المستقبلي.

وتشير البيانات في (ملحق جدول5) وجود تباين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بتوزيع الطلبة، إذ يرتفع عدد الطلبة المسجلين في الجامعات التقليدية في قطاع غزة عن أقرانهم في الضفة الغربية، فيما يزيد عدد الطلبة المسجلين في جامعة القدس المفتوحة في الضفة الغربية عن أولئك في قطاع غزة.

جدول 3.2: توزيع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب البرنامج، 2006/2007

	نسبة الطالبات من مجموع الطلبة
	نسبة الطالبات
	نسبة الطلاب
	البرنامج العام

	69.7
	44.8
	22.6
	تربية

	65.6
	13.0
	7.9
	الدراسات الإنسانية والفنون

	39.9
	23.6
	41.3
	العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون

	46.3
	8.2
	11.1
	العلوم

	29.6
	3.6
	10.0
	الهندسة والتصنيع والبناء

	17.8
	0.2
	1.0
	الزراعة

	57.0
	6.4
	5.7
	الصحة والخدمات الاجتماعية

	32.7
	0.2
	0.4
	الخدمات وأخرى

	53.7
	100
	100
	المجموع
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كما هو واقع الحال في التعليم المدرسي، واستمرارا للخلل في نظام التفريع الأكاديمي والمهني المدرسي،  يوضح الجدول السابق اختلال توزيع الطلبة بين التخصصات المختلفة، إذ يتركز ما يقارب ثلثي الطلبة في البرامج الإنسانية والاجتماعية، مثل برنامج التربية والعلوم الاجتماعية، فيما تنخفض حصة التخصصات التقنية والعلمية مثل الهندسة والتصنيع والبناء وكذلك العلوم والزراعة بنسبة كبيرة مقارنة مع التخصصات السابقة.  ويؤدي هذا الاختلال إلى انتشار البطالة في صفوف الخريجين الجدد، لعدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، حيث يفوق عدد الخريجين المتخصصين في برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية حاجات السوق، فيما يفتقد سوق العمل إلى الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات التقنية والمهنية.

ويتعمق اختلال توزيع الطلبة بين التخصصات عند تحليلها من منظور النوع الاجتماعي، ففي الوقت الذي تتكدس فيه الطالبات في برنامج التربية، يتواجد الطلاب في العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون، وبالتحديد الأعمال التجارية والقانون.  ويلاحظ من الجدول السابق أن الطالبات يشكلن أكثر من ثلثي مجموع طلبة برنامج التربية وكذلك الدراسات الإنسانية والفنون، تليها الصحة والخدمات الاجتماعية بواقع 57.0% من مجموع طلبة هذا البرنامج.  وكما أشار العديد من الدراسات في السابق، فإن ذلك يعود لتوافق هذه التخصصات مع الدور التقليدي للمرأة المتوقع والمقبول اجتماعيا للعمل المستقبلي في مجال التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية. فيما يهيمن الطلاب على التخصصات التقنية، حيث تشكل الطالبات أقل من ثلث مجموع طلبة الهندسة والتصنيع والبناء (29.6%)، وأقل من خُمس (17.8%) طلبة البرنامج الزراعي، مع العلم أن النسبة الأكبر من النساء المشاركات في سوق العمل يعملن في الزراعة. وتتراجع كذلك نسبة الطالبات مقارنة مع الطلاب في برامج الأعمال التجارية والقانون.  ويؤثر كل ذلك سلبا على فرص الخريجات المستقبلية في العمل، حيث تحتد المنافسة بين الخريجات على عدد محدود من فرص العمل في مجال العلوم الإنسانية، في المقابل تتسع فرص الخريجين الذكور في الحصول على عمل، نظرا لتنوع تخصصاتهم وبالتحديد في المجالات التقنية والمهنية المرتفعة الأجر مقارنة بغيرها من التخصصات.  ربما لا يكون التحليل السابق كافيا لتفسير الاختلال في توزيع الطلبة على أساس النوع الاجتماعي في البرامج التعليمية، فهنالك حاجة لفحص متعمق لأسباب استمرار هذا الاختلال، خاصة وان الطالبات يحصلن على معدلات أعلى من الطلبة في امتحان الثانوية تؤهلهن للالتحاق بالتخصصات غير التقليدية.   

شكل 6.2: توزيع الطلبة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي حسب الدرجة العلمية والجنس في العام الدراسي 2005/2006
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يعكس (شكل 6.2) الأولوية المعطاة للحصول على الدرجات العلمية العليا المتمثلة في البكالوريوس مقارنة مع التعليم المتوسط.  ويوضح الشكل السابق استمرار فجوة النوع الاجتماعي في تحصيل الدرجات العلمية وذلك بالرغم من ارتفاع عدد الطالبات في مؤسسات التعليم العالي مقارنة مع الطلاب.  ويبين أن نسبة الطالبات الخريجات في العام الدراسي 2005/2006 كانت تتناقص مقارنة مع الطلاب مع ارتفاع الدرجة العلمية باستثناء الدبلوم المتوسط، فقد شكلن 73.0% من حملة شهادة التأهيل التربوي، و58.5% من الخريجين الحاصلين على شهادة البكالوريوس، وفقط 35.0% من الحاصلين على درجة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

1.7.2 تدنى مشاركة النساء في مستويات التدريس العليا

تتواجد النساء بصورة شبه مطلقة في التعليم ما قبل المدرسي، حيث شكل الرجال أقل من 2.0% من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية في العام الدراسي 2002/2003. وتشير الإحصاءات إلى تناقص نسبة تمثيل النساء مع ارتفاع مستوى النظام التعليمي، وذلك بالرغم من تحسُنها مقارنة مع الأعوام السابقة، إذ مثلت حوالي 52.8% من مجموع أعضاء الهيئات التدريسية في المدارس عام 2002/2003، ووصلت إلى 55.4% عام 2007/2008. وربما تعكس هذه الزيادة توجه الوزارة لتأنيث التعليم وعلى الأخص الأساسي منه كما هو واضح في إحصاءات عام 2001/2002، حيث شكلت 54.0% من مجموع مدرسي المرحلة الابتدائية وحوالي 37.0% فقط من مجموع مدرسي المرحلة الثانوية.
 

جدول 4.2: توزيع الهيئات التدريسية في المدارس ورياض الأطفال حسب الجنس، 2002/2003، 2007/2008

	2007/2008
	2002/2003
	المرحلة

	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	

	3265
	20
	2319
	37
	رياض الأطفال

	24,129
	19,430
	18,566
	16,721
	مدارس

	المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات مسح التعليم  - وزارة التربية والتعليم العالي.  رام الله - فلسطين.  


أما في مؤسسات التعليم العالي فيلاحظ أنه وعلى الرغم من زيادة نسبة تمثيل النساء في الهيئات التدريسية في كليات المجتمع والجامعات في عام 2006/2007 مقارنة مع عام 2000/2001، إلا أنها تبقى أقل كثيرا عن مثيلاتها في النظام التعليمي المدرسي.  فقد شكلت النساء حوالي 27.0% من أعضاء الهيئات التدريسية في كليات المجتمع في عام 2000/2001، وانخفضت النسبة إلى 11.3% من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الجامعية.  أما في عام 2006/2007 فقد وصلت نسبة النساء إلى 23.8% من مجموع الأكاديميين التعليميين في كليات المجتمع، وهي أقل من مثيلتها في عام 2000/2001، وقد يعزى ذلك إلى زيادة عدد الطلاب في كليات المجتمع الذي ترافق مع زيادة عدد الهيئات التدريسية من الرجال.

وفي المقابل بلغت نسبة النساء 15.9% من مجموع الأكاديميين التعليميين في الجامعات والكليات الجامعية. وتشير البيانات إلى ارتفاع طفيف على نسبة النساء الحاصلات على درجة الدكتوراه من مجموع أعضاء الهيئات التدريسية الحاصلين على هذه الدرجة، حيث ارتفعت من 5.2% عام 2001/2002 إلى 7.0% في عام 2006/2007.  ويوضح الشكل 7 استمرار اتساع الفجوة بين أعضاء الهيئات التدريسية في عام 2006/2007 في مؤسسات التعليم العالي من الرجال والنساء من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، حيث لم تتجاوز نسبة الحاصلات منهن على درجة الدكتوراه   7.0% من مجموع حملة هذه الدرجة في مؤسسات التعليم العالي.  ويعود ذلك بصورة أساسية لقلة عدد النساء اللواتي يتمكن من إكمال تعليمهن الجامعي، نظرا لعدم توفر هذا النوع من التعليم في الأراضي الفلسطينية.  من هنا تجد المرأة نفسها مضطرة للتغلب على العديد من العقبات مثل القدرة على تغطية التكاليف الباهظة للدراسة العليا في الخارج، إضافة لصعوبة الموازنة بين متطلبات أسرتها كزوجة وأم وطالبة، وكذلك القدرة على مواجهة القيود الاجتماعية المفروضة أحيانا على سفر النساء لاستكمال دراستهن في الخارج.

شكل 7.2: توزيع الهيئات التدريسية في كليات المجتمع والجامعات حسب الشهادة والجنس في العام الدراسي 2006/2007
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ويستدعي الأمر تدخل الهيئات المعنية في وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية لوضع سياسات تساهم في زيادة المنح الدراسية المخصصة للنساء للدراسة في الخارج، خاصة تلك المتعلقة بالحصول على درجة الماجستير والدكتوراه. وكذلك العمل على توفير الحوافز التي تشجع النساء بما فيها المتزوجات والأمهات منهن على السفر والدراسة لنيل هذه الدرجات.

8.2 التعليم وسوق العمل 

كما هو معروف فإن المستوى التعليمي للشعب الفلسطيني هو واحدٌ من أعلى مستويات التعليم في المنطقة العربية ولكن كما في الدول العربية المجاورة، لا يوجد علاقة عضوية بين التعليم وسوق العمل أو بين مستوى تعليم القوة العاملة والإنتاجية الاقتصادية وخصوصا إذا ما قمنا بتحليل هذه العلاقة على أساس النوع الاجتماعي.  وتعتبر نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل من أدنى النسب في المنطقة إذ لم تتجاوز 16% للعام 2007 مع أن معدل التحاق المرأة في التعليم العالي تجاوز 50%. 

من أهم العوامل التي تسبب هذه الفجوة هي التفريع الأكاديمي في التعليم العالي والمهني والذي يحدد النساء في قطاعات معينة تتمثل بمحدودية في سوق العمل. بالإضافة إلى أن الطلب على مثل هذه التخصصات الأكاديمية والمهنية ضعيف جدا مما ينتج فائضاً من مهن معينة تزيد من نسبة البطالة.  ترتكز هذه الفجوة أساسا على سوق عمل مبني على الفصل بين الجنسين على مستوى عمودي وأفقي بالرغم من المؤهلات العالية للنساء. (يونسكو،2007) 

ومن الجدير بالذكر هنا أن النساء في سوق العمل هن أكثر تأهيلا من الرجال لأنهن يتنافسن على العمل في قطاعات محدودة، وبالتالي هذه المنافسة تتطلب تأهيلاً أعلى للنساء بسبب الثقافة الذكورية التي عرفت تاريخيا دور الرجل كمعيل أساسي.

9.2 الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة 

تعرف وزارة التربية والتعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة بالطلبة "العاجزين" أو غير القادرين أو "الموهوبين" وهي تصنيفات تدل على الطلبة الخارجين عن المعتاد.  وعبرت عن أشكال مختلفة من العجز منها العجز العقلي، والعجز في الرؤية، والعجز في الكلام، والعجز في السمع، والعجز العاطفي، والعجز في الحركة، والعجز في التعلم. 

مع أن هنالك موقفاً إيجابياً من الوزارة المعنية في تمكين هؤلاء الطلبة وإعطائهم فرصاً متكافئة، إلا أن هنالك معوقات كثيرة تعجز عن تحقيق هذا.  فحسب استطلاع وزارة التربية والتعليم لمواقف الطلبة من قضايا مختلفة والذي تم في عام 2005/2006 عبر الطلبة عن مجموعة من المعوقات بعضها مرتبط بالأهل أنفسهم، وخصوصا إذا كان العجز للإناث ففي بعض الأحيان وبسبب الخجل الاجتماعي لا يتم التحاقهن بالمدرسة.  وهنالك عوامل مصدرها المدرسون أنفسهم والذين عبروا عن عدم قدرتهم للتعامل مع هؤلاء الطلبة بسبب الأعباء التدريسية وظروف العمل، أما العامل الآخر والذي يشكل أحيانا عاملا مهما فهو الطلبة أنفسهم وثقافتهم السلبية نحو العجز.  أما بالنسبة للعامل البنيوي الناتج عن عدم توفر البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لتوفير الاحتياجات اللازمة، فتشير معلومات الوزارة إلى أنه تم في عام  1998 وحسب قرار الوزارة إنجاز تحسينات على البنية التحتية لحوالي 523 مدرسة من بين 1577 مدرسة ما بين عام   2004-2005 ولم تتمكن من تغطية جميع المدارس المحتاجة للتحسين بسبب نقص في الميزانيات.  ومن الجدير بالذكر هنا أن الوزارة ركزت على العجز الجسدي كأولوية للتعامل معه، ولم تلتفت إلى العجز الذهني والنفسي لما يتطلب من جهد متخصص لم تستطع تأديته.

10.2 العنف في المدارس 

 يشكل العنف في المدارس ظاهرة واسعة وتشير معلومات إحصائية من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لعام 2005 أن حوالي نصف الطلبة يتعرضون للعنف أحيانا أو باستمرار.  وبينت المسوحات أن العنف ينتشر أكثر في مدارس الذكور ويليه المدارس المختلطة وأقل نسبة في مدارس الإناث.

يشكل العنف الجسدي ظاهرة ذكورية أكثر منه ظاهرة أنثوية.  ويمكن أن نعزي هذا إلى العنف الاحتلالي الذي يتعرض له الطلبة الذكور أكثر من الإناث، والضغط الاقتصادي والذي يصبح المشكلة الرئيسية للذكر مما ينفس عنه بأشكال مختلفة منها العنف.

 أما بالنسبة للعنف النفسي فتشير المعلومات إلى أن حوالي ثلث الطلبة يتعرضون لمثل هذا العنف ومن الملاحظ أن الإناث يتعرضن للعنف النفسي أكثر من الذكور، وذلك لأسباب ثقافية وخصوصا أن العنف النفسي لا يترك تشويهات مرئية. وبالتالي مع أن هذا النوع من العنف لا يترك آثاراً مرئية إلا أنه يترك آثاراً نفسية عميقة تؤثر سلبا على هوية الطالبة الاجتماعية وفي بعض الأحيان على إنجازها الأكاديمي.  (وزارة التربية والتعليم2005) (يونسكو:2007)

11.2 النشاطات اللامنهجية 

هنالك جهد نوعي من وزارة التربية والتعليم لتوسيع برنامج هذه النشاطات وفتح فرص متكافئة للجنسين للمشاركة فيها، ولكن نتيجة عدم وجود معلومات على أساس النوع الاجتماعي من قبل الوزارة بهذا الشأن فإنه من الصعب تقييم الفجوة بين الجنسين بشكل علمي.  إلا أن هنالك ملاحظات تم تسجيلها في تقارير أخرى تتحدث عن المعوقات أمام تطوير هذه النشاطات، منها المتطلبات المالية المطلوبة لتطويرها، مثل تحسين المرافق كبناء ملاعب داخلية تسمح للطالبات المشاركة في نشاطات في أكثر حرية. أو رفع مستوى نوعية النشاطات أو لقلة المختصين لرفع المستوى الثقافي والفني للطلبة، أو لعدم وجود المساحة المتاحة والظروف الملائمة في البرامج المدرسية لاكتظاظها في الحصص الأكاديمية لإنهاء المنهاج الذي يفتقر إلى مثل هذه البرامج  (يونسكو:2007).  هنالك حاجة لإجراء دراسة معمقة حول مدى فعالية هذه النشاطات ومستوى تأثيرها على بناء قدرات الطلبة وتوسيع مداركهم.
خاتمة
من الواضح أن المؤشرات الإحصائية لقطاع التعليم تشير إلى تحسن وتطور واقع التعليم في مجالات مختلفة، إلا أن هنالك نقصا كبيرا في الدراسات التحليلية النوعية التي تسهم في الكشف عن واقع الفجوة بين الجنسين وأسبابها من حيث مضمون التعليم، وتأثيراته على بلورة شخصية فلسطينية، بالإضافة إلى مؤشرات نوعية بدأ الالتفات إليها حديثا مثل العنف، أو النشاطات اللامنهجية والتي يمكن أن تقوم بتطوير شخصية حديثة تتماشى مع الواقع الجديد ومتطلباته، وتقلص من الفجوة بين الجنسين، إلا أنها غير كافية لتحدث قفزة نوعية على هذا المستوى.
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� بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 15 عاما فأكثر في المنطقة العربية عام 2003 حوالي 64%، متفوقة فقط على كل من منطقة جنوب أسيا (58.9%)، وافريقيا جنوب الصحراء (61.2%)، فيما وصلت هذه النسبة إلى 99.2% في وسط أوروبا وشرقها.


� افتتحت وزارة التربية والتعليم منذ تأسيسها 4 رياض أطفال، اثنتان منها في الضفة الغربية واثنتان أخريات في قطاع غزة، وذك لظروف استثنائية وخاصة. 


� لم تتوفر بيانات مفصلة حول عدد المدرسين في كل من مرحلة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي للعام الدراسي 2006/2007.
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